 في التفسير (  القسم الثاني: أقوال عبد الله بن الزبير


سـورة الـفـاتـحـة

   قوله تعالى: ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ الفاتحة/1. 
   1- قال ابن كثير: وممّن حُكِي عنه أنّها آية من كلّ سورة إلاّ براءة ابنُ عباس وابنُ عمر وابنُ الزبير ... (
).  
   2- قال ابن أبي شَيبَة: حدثنا أبو أسامة (
) عن هِشام (
) عن أبيه (
) وابن الزبير أنّهما كانا لا يَجهَران (
)، أي: البَسْمَلة في الصلاة عند الجهر بالقراءة.     

   3- قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع (
) عن شُعبَة (
) عن الأزْرَق بن قَيْس (
) قال: سمِعتُ ابنَ الزبير قـرَأَ ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ، ثمّ قـرَأَ ﮋ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﮊ، ثمّ قرَأَ ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ (
). 
   4- قال ابن أبي شيبة: حدثنا سَهْل بن يوسف (
) ومُعاذ بن مُعاذ (
) عن حُمَيـد (
) عن بَكْر (
) أنّ ابنَ الزبير كان يجْهَر بـ ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ، ويقول: ما يمنَعُهم منها إلاّ الكِبْرُ (
).    

     قوله تعالى: ﮋ ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﮊ  الفاتحة/6.
   5- قال البخاريّ: قال عبد الصَّمد (
): حدثنا محمد بن عُقبَة الرِّفَاعِيّ (
) سمِعَ أباه (
)
سمِعَ ابنَ الزبير يقرَأُ (سِراط) (
).   
    قوله تعالى: ﮋ ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳﮊ     الفاتحة/7.
   6- قال القاسم بن سَلاَّم: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِي (
) عن محمد بن عُقبة الَيشْكُرِيّ (
) عن أبيه (
) قال: سمِعْتُ عبدَ الله بن الزبير يقرَأُ (صِراطَ منْ أنعَمْتَ عليهم) (
).
   7- قال السيوطيّ: وأخـرَجَ أبو عُبيـد وعبد بن حُمَيد (
) وابن أبي داود وابن الأنباري (
) عن عبد الله بن الزبير قرَأَ (صِراطَ من أنعَمْتَ عليهم غيرِ المغضوب عليهم وغيرِ الضّالّين) في الصلاة (
).         
   8- قال أبوحيان: والجرُّ في (غير) قراءةُ الجمهور، ورَوَى الخَلِيلُ (
) عن ابن كثير (
) النّصْبَ، وهي قراءةُ عمر وابن مسعود وعلي وعبد الله بن الزبير (
).   






القسم الثاني:





أقوال عبد الله بن الزبير ( في التفسير


من أول القرآن إلى آخره


 


(جمـع ودراسـة)








(�) تفسير ابن كثير  (1/116)، وانظر: الإنصاف لابن عبد البر ص (162)، نيل الأوطار (2/218).    


    دراسة الأثر: 


   	   لا خِلافَ بين أهل العلم في كون ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ آية من القرآن في سورة النمل، وإنّما الخلاف بينهم في البسملة الواردة في أوائل السُّوَر هل هي آية من الفاتحة فقط، أو من كلّ سورة، أو ليستْ بآية، وإنّما كُتِبتْ للفصل على أقوال، وهي:  


   	   القول الأول: أنّها من الفاتحة، وليستْ من سائر السُّوَر، وهو أحد قولَي الشافعي. 


   	   القول الثاني: أنّها من الفاتحة، ومن كلّ سورة إلاّ سورة التوبة، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعلي (، وهو قولُ الثوري وابن المبارك والشافعي، وأحمد بن حنبل في رواية عنه.


  	   القول الثالث: أنّها ليستْ من فاتحة الكتاب، ولا من غيرها من السُّوَر، وإنّما كُتِبتْ للفصل والتبرّك، وهو قولُ مالك وأبي حنيفة وأصحابهما.


   	   القول الرابع: أنّها آية مستقلة في أول كلّ سورة لا منها، وهذا مذهبُ ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهذا هو مُقتَضى مذهب أبي حنيفة. 


  	   ولكلّ من هذه الأقوال أدلّة يطولُ الكلامُ بذكرها، سأكتَفي هنا بذكرِ بعض الأدلّة للقول الثاني؛ لكونه محلَّ الدراسة، وهو أنّ البسملة آيةٌ من كلّ سورة إلاّ براءة. 


   	   ومن أدلّة هذا القول ما يلي:


   أ- ما أخرَجَه الحاكم في المستدرك وابن خزيمـة في صحيحه بسنَدَيهما عن أمّ سلمة - رضي الله عنها - أنّ رسولَ الله ( قرَأَ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة، فعدَّها آيةً. 


المستدرك (1/356) رقم (848)، صحيح ابن خزيمة (1/248) رقم (493)، وأوردَه ابنُ كثير في تفسيره (1/116)، وقال: "لكنه من رواية عُمَر بن هارون البَلخيّ، وفيه ضَعْف". اهـ.  


        ب- ما رواه مسلم عن أنس ( قال: بَيْنا رسولُ الله ( ذاتَ يومٍ بين أظهُرِنا إذْ أغفَى إغفاءةً، ثمّ رفَعَ رأسَه مُتَبسِّماً، فقُلنا: مَا أَضحَكَكَ يا رسـولَ الله؟ قـال: "نزلتْ عليَّ آنِفاً سورة، فقرَأَ:  ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔﮆ    ﮇ  ﮈﮊ  ﮋ  ﮌ       ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮊ". 


                                  


صحيح مسلم/ كتاب: الصلاة/ باب: حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سـوى براءة/ رقـم (400). 


   	   وهذه الرواية ليسَتْ صريحةً في كونِ البسملة من السورة، بل غايةُ ما فيها أنّها تُقرَأ في أول السورة، وهذه سنّة؛ فإنّها تُقرَأ في أوّل كلّ سورة، وإن لم تكنْ من السورة، فالنبيّ ( لم يقرَأْ البسملة على أنّها من السورة، بل افتتح بها عند إرادة القراءة. 


   	   وممّا يُقـوِّي ذلك أنّ أنسـاً  (نفسه قد جزَمَ في رواية أخرى عند مسلم وغيره أنّه لم يسمَعْ رسولَ الله ( قرَأَ البسملةَ في الصلاة، يقول أنس (: صلَّيْتُ خلفَ النبيّ ( وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستَفتِحُـون بـ ﮋ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﮊ (الفاتحة:2)، لا يذكُرُون ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ في أول قراءة ولا في آخرها. 


صحيح مسلم/ كتاب: الصلاة/ باب: حجّة من قال: لا يجهر بالبسملة/ رقم (399). 


   	   جـ- أنّ الصحابة ( أثْبَتُوها في المصاحف بخطِّها، وأجمَعَ المسلمون على أنّ السلف لم يُثْبِتُوا بينَ الدَّفَّتَينِ سِوى القرآن.       


  	   وهذا الاحتجاجُ أيضاً لا يخلو من ضعْف، فالسلفُ أثبَتُوا في القرآن الإعرابَ والنّقاطَ، وهما ليسَتا منه.


   	   يقولُ ابنُ عاشور: "وأمّا عن الإجماع على أنّ ما بين الدَّفَّتَينِ كلامُ الله، فالجواب: أنّه لا يقتَضي إلاّ أنّ البسملة قرآن، وهذا لا نزاعَ فيه، وأمّا كونُ المواضع التي رُسِمَتْ فيها في المصحف ممّا تجِبُ قراءتُها فيها فذلك أمرٌ يتْبَعُ رواية القراء وأخبار السنّة الصحيحة ...، وهذا كلُّه بناءً على تسليم أنّ الصحابة لم يكتُبوا أسماءَ السُّوَر، وكونَها مكيّة أو مدنيّة في المصحف، وأنّ ذلك من صُنْع المتأخّرين ...، وأما إذا ثبَتَ أنّ بعض السلف كتبُوا ذلك ...، وهو مقتَضى كتابة المتأخّرين لذلك؛ لأنّهم ما كانوا يجرؤُون على الزيادة على ما فعَلَها السلف، فالاحتجاج حينَئـذٍ بالكتابـة باطلٌ من أصله ...".  اهـ.   


    		التحرير والتنوير (1/142)  


     	   والرَّاجـح - والله أعلم -: أنّها آية مستقلة في أول كلّ سورة لا منها، أنزلتْ للتيمُّن والفصْل بين السُّوَر؛ فإنّ كتابتَها في المصحف يدُلُّ على أنّها من القرآن، وكتابتُها مفردةً مفصولةً عمّا قبلَها وما بعدَها تدُلُّ على أنّها ليستْ من السورة، وهذا هو القولُ الوسَط في المسألة.   


      	يقول ابنُ تيمية: "والقول الوسَطُ: أنّها من القرآن حيثُ كُتِبتْ، وأنّها مع ذلك ليستْ من السُّوَر بل كُتِبَتْ آيةً في أول كلّ سورة، وكذلك تُتْلَى آية منفردة في أول كلّ سورة كما تلاها النبيّ ( حين أُنزِلتْ عليه سورة ﮋﮆ ﮇ  ﮈ   ﮊ، كما ثبَتَ ذلك في صحيح مسلم". اهـ.


     	مجموع فتاوى ابن تيمية (22/434) 


   	   وممّا يُؤيِّد هذا القولَ أيضاً ما رواه أحمد من حديث أبي هريـرة ( عن النبيّ ( أنّه قال: "إنّ سورة من القرآن ثلاثون آيةً شَفَعَتْ لرجُلٍ حتَّى غُفِرَ له، وهي ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﮊ". 


المسند ( 2/299) رقم (7962)، وأخرجه أبو داود في السنن/كتاب: الصلاة/ باب: في عدد الآي/ رقم (1400)، ابن ماجه في السنن/ كتاب: الأدب/ باب: ثواب القرآن/ رقم (3786)، الترمذيّ في السنن/ كتاب: فضائل القرآن/ باب: ما جاء في فضل سورة الملك/ رقم (2891)، وحسَّنه، النسائيّ في السنن الكبرى (6/178) رقم (10546)، ابن حبان في صحيحه (3/69) رقم (788)، الحاكم في المستدرك (1/753) رقم (2075)، وصحَّحَه.   


   	   وهي ثلاثون آيةً بدون البسملة.  


   	   ويؤيّده أيضاً ما أخرجَه أبو داود من حديث ابن عباس (: أنّ رسولَ الله ( كان لا يعرِفُ فصلَ السورة حتّى تنـزَّلَ عليه ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ.


سنن أبي داود/ كتاب: الصلاة/ باب: من جهر بها ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ/ رقم (788)، وصحَّحه الألبانيّ.


    	انظر: صحيح سنن أبي داود (3/372) رقم (754).


    	وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/355) رقم (845)، وصحّحه، وأورَدَه الهيثميّ في مجمع الزوائد (2/109)، وقال: "رواه البزّار بإسنادَينِ، رجالُ أحدهما رجالُ الصَّحيح". اهـ.


      	انظر: أحكام القرآن للجصّاص (1/8)، الإنصاف لابن عبد البر ص (153)، تفسير البغوي (1/51)، الكشّاف (1/45)، أحكام القرآن لابن العربي (1/5)، تفسير الرازي (1/160)، المغني (1/285)، تفسير القرطبي (1/92)، مجموع فتاوى ابن تيمية (22/438)، تفسير ابن كثير (1/116)، نيل الأوطار (2/218)، التحرير والتنوير (1/143). 


   	دراسة الإسناد:


(�)	حمّاد بن أسامة بن زيد القُرَشِيّ مولاهم، أبو أُسامة الكوفيّ، توفي سنة إحدى ومائتين، روى له الجماعة، قال العجليّ: "كان ثقة"، قال الذهبيّ: "الحافظ، حُجَّة"، قال ابن حجر: "ثقة، ثَبْت، رُبَّمَا دلّس".


  	انظر: معرفة الثقات (1/318) رقم (352)، تهذيب الكمال (7/217) رقـم (1471)، الكاشـف (1/348) رقـم (1212)، التقريب رقم (1487). 


(�) هشام بن عروة بن الزبير القُرَشِيّ الأسدِيّ، أبو المنذر، وقيل: أبو عبد الله المدنيّ، توفي سنة ست وأربعين ومائة، وقيل: غير ذلك، روى له الجماعة، قال أبو حاتم: "ثقة، إمام في الحديث"، قال الذهبيّ: "أحد الأعلام"، قال ابن حجر: "ثقة، فقيه، رُبَّما دلّس".


     	انظر: الجرح والتعديل (9/63) رقم (249)، تهذيب الكمال (30/232) رقم (6585)، الكاشف (2/337) رقم (5972)، التقريب رقم (7302).


    	درجة الإسناد: 


     	   إسناده صحيح. 


(�) هو عروة بن الزبير بن العوام القُرَشِيّ. 


(�) المصنّف (1/360) رقم (4139)، وأخرجَه ابن المنذر في الأوسط (3/128) من طريق ابن أبي شيبة، وذكـرَه ابن الجوزيّ في زاد المسير (1/7)، القرطبيّ في تفسيره (1/96)، الشوكانيّ في نيل الأوطار (2/216).                                     


     دراسة الإسناد:


(�) وَكيِع بن الجرَّاح بن مَلِيحٍ الرُؤَاسِيّ، أبو سُفيان الكوفيّ، توفي سنة سبع وتسعين ومائة، وقيل: غير ذلك، روى له الجماعة، ثقة، حافظ.  


     	انظر: تهذيب الكمال (30/462) رقم (6695)، الكاشف (2/350) رقم (6056)، التقريب رقم (7414). 


(�) شُعبة بن الحجَّاج بن الوَرْد العَتْكِيّ مولاهم الأَزْدِيّ، أبو بِسْطَام الوَاسِطِيّ البصريّ، توفي سنة ستين ومائة، روى له الجماعة، ثقة، حافظ، مُتقِن.


     	انظر: تهذيب الكمال (12/479) رقم (2739)، الكاشف (1/485) رقم (2278)، التقريب رقم (2790). 


(�) الأَزْرَق بن قَيْس الحارثيّ البصريّ، توفي بعد سنة عشرين ومائـة، روى له البخاريّ وأبو داود والنسائيّ، وثَّقَه النسائيّ والذهبيّ وابن حجر. 


     	انظر: تهذيب الكمال (2/318) رقم (302)، الكاشف (1/231) رقم (251)، التقريب رقم (302). 


    	درجة الإسناد: 


        إسناده صحيح.


(�) مصنف ابن أبي شيبة (1/361) (4154)، وأخرجَه ابن المنذر في الأوسط (3/127) من طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة به بنحوه، البيهقي في السنن الكبرى (2/49) رقم (2236)، وفي معرفة السنن والآثار (1/520) رقم (719) من طريق بشر بن عمر عن شعبة به بمعناه، وذكرَه ابن عبد البر في الإنصاف ص (272). 


   	دراسة الإسناد:


(�) سَهْل بن يوسـف الأَنْماطيّ، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد الله البصريّ، توفي سنة تسعين ومائة، روى له الجماعة سوى مسلم، وثَّقَه ابنُ معين والنسائيّ وابن حجر. 


     	انظر: تهذيب الكمال (12/213) رقم (2623)، تهذيب التهذيب (4/228) رقم (455)، التقريب رقم (2669).    


(�) مُعاذ بن مُعاذ بن نَصْر التَّميمي العَنْبريّ، أبو المُثَنَّى البَصْريّ القاضي، توفي سنة ست وتسعين ومائة، روى له الجماعة، قال يحيى بن معين: "ثقة"، قال أحمد: "إليه المنتَهى في التثبُّت بالبصرة"، قال ابن حجر: "ثقة، مُتقن".   


      انظر: الجرح والتعديل (8/248) رقم (1132)، تهذيب الكمال (28/132) رقم (6036)، الكاشف (2/273) رقم (5507)، التقريب رقم (6740).


(�) حُمَيد بن أبي حُمَيد الطويل البصريّ، أبو عبيدة الخزاعيّ، توفي سنة اثنتين وأربعين ومائة، وقيل: غير ذلك، روى له الجماعة، قال ابن سعد: "كان ثقة، كثير الحديث"، قال يحيى بن معين: "ثقة"، قال ابن حجر: "ثقة، مدلّس". 


      انظر: الطبقات الكبرى (7/252)، الجرح والتعديل (3/219) رقم (961)، تهذيب الكمال (7/355) رقم (1525)، التقريب رقم (1544).


(�) بَكْر بن عبد الله المُزَنِيّ، أبو عبد الله البصريّ، توفي سنة ست ومائة، روى له الجمـاعة، قال ابن سعد: "كان ثقة، ثبْتاً، مأموناً، حجّةً"، قال الذهبيّ: "ثقة، إمام"، قال ابن حجر: "ثقة، ثبْت، جليل".  


     	انظر: الطبقات الكبرى (7/209)، تهذيب الكمال (4/216) رقم (747)، الكاشف (1/274) رقم (628)، التقريب رقم (743). 


درجة الإسناد: 


   إسناده صحيح، وإن كان فيه عنعنة حميد، وهو مشهور بالتدليس، فقد أخرج له الشيخان بهذه العنعنة.


انظر: صحيح البخاري رقم (281)، صحيح مسلم رقم (1316).  


(�) مصنف ابن أبي شيبة (1/362) رقم (4156)، وأخرجه البيهقيّ في السنن الكبرى (2/49) رقم  (2235)، وفي معرفة السنن والآثار (1/520) رقم (719) من طريق سعدان بن نصر عن معاذ به بنحوه، وذكَرَه الترمذيّ في السنن (2/14)، ابنُ المنذر في الأوسط (3/126)، ابنُ عبد البر في الإنصاف ص (280)، الشوكانيّ في نيل الأوطار (2/216). 


     	دراسة الآثار (2- 4):


        مسألةُ الجهْر بالبسملة أو الإسرار بها عند الجهر بالقراءة حصلَ فيها الخِلافُ أيضاً كما حصَلَ الخِلافُ في إثباتها، وذلك على النحو التالي:                                                                                    


        القول الأول: الجهرُ بها، رُوِي عن أبي هريرة ومعاوية وابن عمر وابن عباس وابن الزبير (، ورُوِي عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ ( في الغريب عنهم، وبه قال الشافعيّ وغيره.


        وأقوى دليل لهذا القول: حديث نُعَيْم المُجْمِر، قال: صلَّيْتُ وراءَ أبي هريرة (، فقرَأَ ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ، ثمّ قرأَ بأُمِّ القرآن ... الحديث، وفي آخرِه قال: والذي نفسي بيَدِه، إنّي لأَشْبَهُكُم صلاةً برسول الله (.


أخرجَه النسائيّ في المجتبى/ كتاب: الافتتاح/ باب: قراءة ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ/ رقم (905)، ابنُ خزيمة في صحيحه (1/251) رقم (499)، ابن حبّان في صحيحه (5/104) رقم (1801)، الحاكم في المستدرك (1/357) رقم (849)، وصحَّحه، ووافقه الذهبيّ.   


         قال ابنُ حجر: "وهو أصحُّ حديثٍ ورَدَ في ذلك". اهـ. أي: في الجهر بالبسملة.


     	فتح الباري (2/267)


        القول الثاني: الإسرارُ بها، وهو قولُ ابن الزبير وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وابن مسعود وعمـار بن ياسر وعبد الله بن مُغَفَّل وأنس وابن عباس (، وهو مذهبُ أبي حنيفة والثوريّ وأحمد بن حنبل. 


        ومما احتَجُّـوا به روايـةُ أنس بن مالك ( في الصحيحين، قـال: صلَّيْتُ خلفَ النبيّ ( وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يَستَفتِحُون بـ ﮋ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﮊ.  


         وزادَ مسلم: لا يذكُرُون ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ في أوّل قراءة ولا في آخرها.


صحيح البخاري/ كتاب: الأذان/ باب: ما يقول بعد التكبير/ رقم (710)، صحيح مسلم/ كتاب: الصلاة/ باب: حجّة من قال: لا يجهر بالبسملة/ رقم (399). 


        القول الثالث: عدمُ قراءتها لاسرّاً ولاجهْراً، رُوِي عن عمر (، وهو مذهبُ مالك والأوزاعي.  


   وممّا احتَجَّ به هؤلاء روايةُ أنس بن مالك ( التي سبقَ ذكرُها، حيثُ فهِمُوا منها عدمَ قراءة البسملة مُطلقاً، بينَما أصحابُ القول الثاني فهِمُوا منها عدمَ الجهْر بها فقط. 


   قال ابنُ المُنذر: "وقد اختلفَ أهلُ العلم في تأويل الحديث الذي رويناه عن أنس أنّ النبيّ ( وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستَفتِحون القراءةَ بـ ﮋ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﮊ، فقالتْ طائفة: ظاهرُ هذا الحـديث يُوجِبُ أنّهم كانوا لا يجْهَـرونَ ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ، ويُخفُونها ...، وفي قول بعض من يميلُ إلى مذهبِ أهل المدينة: هذا الحديثُ يدلُّ على أنّهم كانوا لا يجهرُون بها، ولا يصِحُّ أنّهم قرَؤُوها سِرّاً، فلا يُقْرَأ بها سِرّاً ولا جهْراً ...". اهـ.   


     	الأوسط (3/129)         


        والرّاجـح - والله أعلم -: هو القول الثاني، وهو الإسرار بالبسملة، وذلك لما يلي:  


        أ- حديث أنس (، فهو أصحُّ شيءٍ ورَدَ في هذه المسألة؛ فقد رواه الشيخانِ، وهو صريحٌ في عدم الجهْر بها، فلفظ مسلم: (لا يذكُرون ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ في أوّل قراءة ولا في آخرها)، وفي رواية: (فلمْ أسمَعْ أحداً منهم يقرَأُ ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ) صريحٌ لا يحتَمِلُ التأويل. 


        ب- حديث عائشـة - رضي الله عنها - قالت: كان رسولُ الله ( يستَفتِح الصلاةَ بالتكبيـر، والقـراءةَ بـ ﮋ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﮊ، وهذا أيضاً صريحٌ في عدم الجهْر بالبسملة.


        أمّا استدلالُ من يَنفي قراءتَها مُطلَقاً بحديث أنس ( وغيره من الروايات فهي ليسَتْ صريحةً في النفي المطلق، بل غايةُ ما فيها أنّها ليستْ من القراءة الواجبة. 


        وكذلك حديث نُعَيْم المُجْمِر عن أبي هريرة ( - وهو أصَحُّ ما وردَ في الجهْر بالبسملة -، ومع هذا ليس صريحاً في الجهْر؛ لأنّه إنّما ذكرَ أنّه قرَأَها، ولم يقُلْ: إنّه جهرَ بها، وجائز أن لا يكون جهرَ بها وإن قرَأها، وكان علمُ الراوي بقراءتها إمّا من جهة أبي هريرة ( بإخباره إيّاه بذلك، أو من جهة أنّه سمِعَها لقُربه منه، وإن لم يجهَرْ بها، كما رُوِي في الصحيحين عن أبي قتادة ( أنّ النّبي ( كان يقرأُ في الظهر والعصر، ويُسْمِعُنا الآيةَ أحياناً. 


     	صحيح البخاري/ كتاب: الأذان/ باب: إذا أَسْمَعَ الإمامُ الآيةَ/ رقم (745)، صحيح مسلم/ كتاب: الصلاة/ باب: القراءة في الظهر والعصر/ رقم (451). 


        ولا خِلافَ أنّه لم يكُنْ يجهَرْ بها.  


  	   ويُحتمَل أن يكونَ أبو هريرة ( أشبَهَهم صلاةً برسول الله ( في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها؛ فقد رواه جماعةٌ عن نُعَيْم عن أبي هريرة ( بدون ذكر البسملة. 


   	   قال الترمذيّ بعد أن ذكرَ حديثَ ابن مُغَفَّل ( - وهو من أدلّة أصحاب القول الثاني -: "حديثُ عبد الله بن مُغَفَّل حديثٌ حسنٌ، والعملُ عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ ( ...، ومن بعدهم من التابعين ...، لا يـرَون أن يُجهَرَ بـ ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ قالوا: ويقولها في نفسه". اهـ. 


    	سنن الترمذي (2/14)  


 	   قال ابنُ قدامة: "وسائر أخبار الجهر ضعيفة؛ فإنّ رواتها هم رواة الإخفاء، وإسناد الإخفاء صحيح ثابت بغير خلاف فيه، فدلَّ على ضعْف رواية الجهْر". اهـ.


المغني (1/285)     


   	   قال ابنُ تيمية: "وقد اتفق أهلُ المعرفة بالحديث على أنّه ليس في الجهر بها حديثٌ صريحٌ". اهـ.


مجموع فتاوى ابن تيمية (22/415) 


   	   وقد جمعَ ابنُ القيّم بين المذهب الأول والثاني، فقال: "وكان ( يجهَـرُ بـ  ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔﮊ تارةً، ويُخفيها أكثرَ ممّا يجهَر بها، ولا ريبَ أنّه لم يكن يجهَرْ بها دائماً في كلّ يوم وليلة خمس مرات أبداً حضراً وسفراً، ويخفَى ذلك على خلفائه الراشدين، وعلى جمهور أصحابه، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة ...". اهـ.  


زاد المعاد ( 1/206)  


انظر: الأوسط لابن المنذر (3/126)، أحكام القرآن للجصاص (1/18)، المبسوط للسرخسي (1/15)، زاد المسير (1/7)، المغني (1/284)، تفسير القرطبي (1/96)، المجموع (3/288)، تفسير ابن كثير (1/117)، فتح الباري (2/267)، نيل الأوطار (2/216).      


     	دراسة الإسناد: 


(�) عبد الصَّمَد بن عبد الوارث بن سعيد التّمِيمِي العَنْبَرِيّ مولاهم التَّنُّورِي، أبو سَهْـل البصريّ، توفي سنة سبع ومائتين, روى له الجماعة، قال ابن سعد: "كان ثقةً إن شاء الله"، قال الذهبيّ: "الحافظ، حُجَّة"، قال ابن حجر: "صدوق".  


     	انظر: الطبقات الكبرى (7/300)، تهذيب الكمال (18/99) رقم (3431)، تذكرة الحفاظ (1/344) رقم (328)، التقريب رقم (4080). 


(�) محمد بن عُقبَة اليَشكُرِيّ الرِّفَاعِيّ، روى عن أبيه، قال يحيى بن معين: "ثقة".


(�) عُقبَة الرِّفَاعِيّ، سمِعَ ابنَ الزبير، وروى عنه ابنه محمد بن عقبة الرفاعيّ، ذكرَه ابنُ حبّان في الثقات، وقال: "إن لم يكُنْ ابنُ أبي عَتَّاب فلا أدري من هو؟" قال ابنُ حجر: "هو هو". اهـ.


     	   وقال الشيخ المعلميّ في الإكمال (4/136) هامش رقم (1): "ولعُقبة بن أبي عَتَّاب ترجمة أخرى في التاريخ وكتاب ابن أبي حاتم، وقالا: روى عن أبى هريرة، روى عنه ابنُه محمد، وفي المحمّدَينِ عندهما ترجمتان: لمحمد بن عُقبَة الرِّفَاعي، ولمحمد بن عُقبـة بن أبي عَتَّاب ... فهذا مـدني،  ومحمد بن عقبة الرِّفَاعِيّ بصري فيما يظهر، فقولُ ابن حجر (هو هو) فيه نظر". اهـ.


    	   كذلك حصلَ الالتباس بين عُقبَة الرِّفَاعي وعُقبَة بن عبد الله الأصمِّ، ففـرَّق بينهمـا البخاريّ، وجمَعَهما ابن عدي وغيره، وممن فـرَّقَ بينهما ابنُ حبان، فذكـرَ الـرِّفَاعِيّ في الثقات، وذكـرَ الأصَمَّ في الضعفاء.   


انظر: التاريخ الكبير (6/437) رقم (2910)، الجرح والتعديل (6/318) رقـم (1778)، الثقـات لابن حـبان (5/229) رقـم (4632)، الـكـامـل (5/278) رقـم (1415)، الإكـمـال (4/136)، لسان الميـزان (4/180) رقم (465)، تهذيب التهذيب (7/217) رقم (441). 


    درجة الإسناد: 


        إسناده ضعيف؛ فيه عقبة، وهو مجهول.


(�) التاريخ الكبير (1/200).


    	دراسة الأثر: 


         قُرئَ (الصِّراط) بعدّة أوجه، وهي: 


         1- بالصّاد، وهو قراءةُ الجمهور. 


   	    2- بالسين، وهو الأصل، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، ويعقوب، وأبي عمرو وابن كثير في رواية قُنبُل عنه، ورُوِي عنهما بالصّاد أيضاً.  


   		 3- بالزّاي، رُوِي عن حمزة، ورواه الأصمعيّ عن أبي عمرو. 


        	قال ابنُ عطية: "قال بعضُ اللّغويين: ما حكاه الأصمعيّ من هذه القراءة خطأ منه، إنّما سمِـعَ أبا عمرو يقـرأ بالمُضارَعة، فتوهَّمَها زاياً، ولم يكنْ الأصمـعيّ نحـويّاً فيُـؤْمَنَ على هـذا ...، وحكَى هذا الكلامَ أبو علي عن أبي بكر ابن مجاهد". اهـ.


     	المحرر الوجيز (1/74) 


         4- وبإشمام الزاي، وهو قراءةُ حمزة في رواية خَلَف عنه، ورُوِي عن الكسائي. 


     	   و(السّراط) بالسين هو الأصل، فمن قرَأه بالسين جاءَ به على الأصل، ومن قرأَه بالصاد قلبَ السينَ صاداً؛ لتجانُس الطاء في الإطباق؛ لأنّ الصاد والضاد والطاء والظاء من حروف الإطباق، ومن قرأَه بالزاي قلبَ السينَ زاياً؛ لأنّ الزاي والسين من حروف الصفير، والزّاي أشبَهُ بالطاء؛ لأنّهما مجهورتان، ومن أشمَّ الصادَ زاياً قصَدَ أن يجعلَها بينَ الجهر والإطباق.


         قال الفرَّاء: "إذا كان بعد السين طاء أو قاف أو غين أو خاء فإنّ تلك السين تُقلبُ صاداً"، قال: "ونفرٌ من بَلْعَنْبَر يُصيِّرون السينَ إذا كانتْ مقدَّمة، ثم جاءتْ بعدها طاءٌ أو قافٌ أو غينٌ أو خاءٌ صاداً؛ وذلك أن الطّاء حرفٌ تضَعُ فيه لسانَك في حَنَكك، فينطبق به الصوت، فقُلِبَتِ السين صاداً صُورتُها صورةُ الطاء، واستَخَفُّوها؛ ليكونَ المخرجُ واحداً، كما استخَفُّوا الإدغام؛ فمن ذلك قولهم: السِّراط والصِّراط، قال: وهي بالصّاد لغةُ قريش الأولين التي جاء بها الكتاب". اهـ.


     	تهذيب اللغة (12/232) 


   	   والسِّراط والصِّراط - بالسين والصاد -: الطريق القاصد، والسبيل الواضح. 


          	قال الرَّاغب: "السِّراط: الطريق المسْتَسْهَل، أصلُه من: سَرَطتَّ الطعامَ، وزرَدتَّه: ابتَلَعْتَه، فقيل: (سِراطٌ) تصوُّراً أنّه يَبْتَلِعُه سالِكُه أو يَبْتَلِعُ سالِكَه". اهـ. 


المفردات في غريب القرآن (سرط) ص (230)   


   	   والاختيـار: قراءةُ الجمهور بالصّاد - وإن كانت (السين) هي الأصل-؛ لكونها تُوافق رسمَ المصحف، وهي اللُّغة الفُصحى، ولاتحاد الصّاد والطاء في الإطباق والاستعلاء.


   	   قال الأخفش: "و(الصِّراط) فيه لغتان، السّين والصاد، إلاّ أنّا نختار الصَّاد؛ لأنّ كتابها على ذلك في جميع القرآن". اهـ.


     معاني القرآن (1/165) 


  	   قال الثعلبيّ بعد أن ذكرَ أوجُهَ القراءات فيها: "وكلّها لغاتٌ فصيحةٌ صحيحةٌ إلاّ أنّ الاختيار الصاد؛ لموافقة المصحف، لأنّها كُتِبَتْ في جميع المصاحف بالصَّاد، ولأنّ آخرتها بالطاء، لأنّهما موافقتان في الإطباق والاستعلاء". اهـ.   


الكشف والبيان (1/119) 


   	   قال الزمخشريّ بعد أن أورَدَ وجوهاً: "وفِصَاحُهنّ إخلاصُ الصاد، وهي لغةُ قريش، وهي الثابِتَة في الإمام". اهـ.


الكشّاف (1/58)


   	   قال ابنُ منظور: "و(الصِّراط) لغة في (السِّراط)، والصاد أَعلى؛ لمكان المُضارَعة، وإِن كانتِ السينُ هي الأَصل". اهـ.


لسان العرب (سرط) (7/313) 


انظر: سنن سعيد بن منصور (2/532)، التاريخ الكبير (2/173)، السبعة لابن مجاهد ص (105)، الحجّة في القراءات السبع ص (62)، حجّة القراءات ص (80)، الكشف والبيان (1/119)، الأحرف السبعة ص (33)، المحرر الوجيز (1/74)، زاد المسير (1/14)، التبيان في إعراب القرآن (1/8)، تفسير القرطبي (1/148)، الدر المنثور (1/75)، إتحاف فضلاء البشر ص (163)، التحرير والتنوير (1/190).    


    	دراسة الإسناد:


(�) عبد الرحمن بن مَهْدِيّ بن حَسّان العَنْبَرِيّ، وقيل: الأَزْدِيّ مولاهم، أبو سعيد البَصريّ اللُّؤلُؤِيّ، توفي سنة ثمان وتسعين ومائة، روى له الجماعة، ثقة، ثبْت، حافظ. 


     	انظر: تهذيب الكمال (17/430) رقم (3969)، الكاشف (1/645) رقم (3323)، التقريب رقم (4018).


(�) محمد بن عُقبَة اليَشكُرِِيّ الرِّفَاعِي، ثقة، تقدّم في الأثر (5).


(�) عُقبة الرِّفَاعِي، حصل الخِلاف في تعيينه، تقدَّم في الأثر (5).


    	درجة الإسناد:


        إسناده ضعيف؛ فيه عقبة، وهو مجهول.


(�) فضائل القرآن ص (290)، وأخرَجَه ابن أبي داود في المصاحف ص (207) رقم (226) عن محمود بن آدم عن بِشْر بن السَّرِيّ به بلفظ: (صلَّيْنا خلفَ ابن الزبير ...) فذَكرَ الأثر، وذكرَه الثعلبيّ في الكشـف والبيان (1/122)، الماورديّ في تفسيره (1/60)، ابنُ عطيّة في المحرر الوجيز (1/75)، القرطبيّ في تفسيره (1/149)، أبو حيان في البحر المحيط (1/147)، السيـوطيّ في الـدر المنثور (1/82)، وعزاه لأبي عبيد وعبد بن حميـد وابن أبي داود وابن الأنباريّ، الشوكانيّ في فتح القدير (1/24).    


    	دراسة الأثر:


        رُوِيتْ هذه القراءةُ عن ابن الزبير وعمر وعليّ وابن مسعود (، وهي قراءة شاذَّة؛ لمُخالفتها رسمَ المصحف، وحكمُها عند أهل العلم التفسير.


   	   وفسَّر به الآيةَ ابنُ عباس (، قال في تفسير قولـه تعالى: ﮋ ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﮊ: طريق من أنعمتَ عليهم.   


     	أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/31).


انظر: سنن سعيد بن منصور (2/533)، المصاحف لابن أبي داود ص (159) رقم (141)، معاني القرآن للنحّاس (1/69)، الكشف والبيان (1/122)، تفسير الماورديّ (1/60)، الكشّاف (1/ 58)، المحرر الوجيز (1/ 75)، تفسير القرطبيّ (1/149)، تفسير البحر المحيط (1/147)، الدر المنثور (1/81)، فتح القدير (1/24)، روح المعاني (1/94).   


(�) عَبْد بن حُمَيد بن نَصْر، أبو محمد الكَشِّيّ، الإمام، الحافظ، قيل: اسمه عبد الحَمِيد، فخُفِّّف، صنَّفَ المسند الكبير والتفسير وغير ذلك، توفي سنة تسع وأربعين ومائتين.  


     	انظر: تذكرة الحفاظ (2/534) رقم (551)، سير أعلام النبلاء (12/235). 


(�) محمد بن القاسم بن محمد البغداديّ، أبو بكر، ابنُ الأَنْبَاريّ، النحويّ، اللغويّ، الإمام، من كتُبه: غريب الحديث، والوقف والابتداء، والزاهر في اللغة، توفي سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة.  


     	انظر: طبقات الحنابلة (2/69) رقم (604)، غاية النهاية (2/230) رقم (3373).


(�) الدر المنثور (1/82)، وانظر: فتح القدير (1/24)، ولم أقفْ في فضائل القرآن للقاسم بن سلامّ، وكذلك في المصاحف لابن أبي داود على أنّ ابن الزبير ( كان يقرَأُ (غيرِ المغضـوب عليهم وغيـرِ الضّالّين)، بل عندهما ما جاء في الأثر السابق أنّه ( كان يقرَأُ (صراطَ من أنعمتَ عليهم). 


    	دراسة الأثر: 


         رُوِيَت قراءةُ (وغير الضّالّين) عن ابن الزبير وعمر وعليّ وأبيّ بن كعب (، وهي قراءةٌ شاذّة؛ لمخالفتها رسمَ المصحف، وحكمُ هذه القراءة عند أهل العلم التفسير. 


   	   قال الفرّاء: "فإنّ معنى (غير) معنى (لا)؛ فلذلك رُدّتْ عليها (ولا)، هذا كما تقولُ: فلان غيرُ مُحْسِنٍ ولا مُجْمِل، فإِذا كانتْ (غير) بمعنى (سوى) لم يجُزْ أن تُكَرَّ عليها (لا)، ألا ترى أنّه لا يجوز عندي: سِوى عبد الله  ولا زيد". اهـ.


معاني القرآن للفراء (1/8) 


   		   قال البغويّ: "ﮋ ﭲ  ﭳﮊ، أي: وغير الضّالّين عن الهدى ...، و(غير) ههنا بمعنى (لا)، و(لا) بمعنى (غير)؛ ولذلك جازَ العطْفُ ...". اهـ. 


تفسير البغوي (1/55) 


انظر: فضائل القرآن للقاسم بن سلام ص (289)، سنن سعيد بن منصور (2/534)، المصاحف لابن أبي داود ص (159) رقم (141)، معاني القرآن للنحّاس (1/68)، الكشف والبيان (1/123)، الكشّاف (1/59)، المحرر الوجيز (1/78)، تفسير القرطبي (1/150)، تفسير البحر المحيط (1/150)، الدر المصون (1/74)، الدر المنثور (1/81).  


(�) الخَلِيل بن أحمد بن عَمْرو الفَرَاهِيديّ، أبو عبد الرحمن الأَزدِيّ، من أئمّة اللّغة والأدب، له كتاب العين في اللغة، ومعاني الحروف، وكتاب العروض، توفي سنة سبعين ومائة، وقيل: غير ذلك.


     انظر: وفيات الأعيان (2/244) رقم (220)، سير أعلام النبلاء (7/429). 


(�) عبد الله بن كثير الدّارِيّ، أبو معبد المكيّ، الإمام، العلَم، مُقرئُ مكة، وأحدُ القُرّاء السبعة، توفي سنة عشرين ومائة، وقيل: بعد ذلك. 


     انظر: سير أعلام النبلاء (5/318)، غاية النهاية (1/443) رقم (1852).


(�) تفسير البحر المحيط (1/148). 


    	دراسة الأثر:


   		   قُرِئ الرّاءُ من (غير) بوجهَينِ، وهما: 


   	   1- بالخفض (غيرِ)، وهو قراءة الجمهور.


   	   2- بالنصب (غيرَ)، رُوِي عن ابن الزبير وعمر وابن مسعود وعليّ وأُبَيّ بن كعب (، ورُوِي عن ابن كثير، كما رُوِي عنه الخفضُ مثلَ قراءة الجمهور.


   	   فالخفضُ على البدل من (الذين)، أو من الهاء والميم في (عليهم)، أو على الصفة للذين، أو على تكرير (صراط)، أي: صراطَ غيرِ المغضوب عليهم، أمّا النصب فعلى الحال من (الذين)، أو من الهاء والميم في (عليهم)، كأنّك قُلتَ: أنعَمْتَ عليهم لا مغضوباً عليهم، أو على الاستثناء عند البصريّين،كأنّكَ قُلتَ: إلاّ المغضوب عليهم، أو على إضمار (أَعْنِي)، حُكِي عن الخليل.  


         وممّا احتَجَّ به من يَنصِبُ (غير) أنّ (غير) نكرة، فكَرِهَ أن يُوصَفَ بها المعرفة، وأُجِيبَ بجَوابَينِ: 


         أحدهما: أنّ (غير) إذا وقعَ بين متَضادَّينِ، وكانا معرفتَينِ تعرَّفَ بالإضافة، كقولك: عجِبْتُ من الحركة غير السكون، وكذلك الأمر هنا؛ لأنّ المُنعَم عليه والمغضوب عليه متضادّانِ.


         ثانيهما: أنّ (الذين) قريب من النكرة؛ لأنّه لم يُقصَدْ به قومٌ بأعيانهم، و(غير المغضوب) قريبة من المعرفة بالتخصيص الحاصل لها بالإضافة، فكلّ واحد منهما فيه إبهام من وجه واختصاص من وجه. 


   والاختيـار: القراءةُ بالخفْض؛ فهي قراءة الجمهور، وهي القراءة المتواترة.  


         قال الطبريّ: "والصَّوابُ من القول في تأويله وقراءتـه عندنا القول الأول، وهو قراءةُ ﮋ ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﮊ  بخفْضِ الراء من (غير) ...". اهـ. 


      تفسير الطبري (1/184) 


         قال ابنُ عطية: "والاختيار الذي لا خفاءَ به الكسْرُ، وقد رُوِي عن ابن كثير، فأَولَى القَولينِ ما لم يخرج عن إجماع قُرّاء الأمصار". اهـ.  


     	المحرر الوجيز (1/77)


         أمّا نصبُ (غير) - وإن كان موافقاً لرسْم المصحف، وله أيضاً وجهٌ في العربية كما سبقَ - فلم يُقرَأْ به إلاّ في الشاذّ؛ وذلك لانقطاع إسناده على وجه المُشافهَة.


         قال الطبريّ: "وقد يجوزُ نصْب (غير) في ﮋ ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﮊ، وإن كنتُ للقراءة بها كارِهاً؛ لشُذوذها عن قراءة القُرّاء ...، وإن كان له - لو كانت جائزاً القراءةُ به - في الصَّواب مخرجٌ ...". اهـ. 


     	تفسير الطبري (1/182) 


انظر: معاني القرآن للأخفش (1/164)، السبعة لابن مجاهد ص (111)، مشكل إعراب القرآن (1/72)، الكشّاف (1/59)، المحرر الوجيز (1/76)، شواذّ القراءات للكرماني ص (45)، التبيان في إعراب القرآن (1/9)، تفسير القرطبي (1/150)، تفسير البحر المحيط (1/148)، الدر المصون (1/71)، إتحاف فضلاء البشر ص (165)، روح المعاني (1/95)، التحرير والتنوير (1/195). 





      (((((





